
ســـعيّد يواصـــل اســـتهداف القضـــاء.. هـــل
يخشى المحاسبة؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

كد الرئيس التونسي أنه سيضع يده على القضاء إلى جانب تجميد عمل ليلة  يوليو/تموز الماضي، أ
البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة. ظن سعيد أن الأمر سهل، لكن السيطرة
علــى القضــاء لم تكــن ســهلة، فقــد رفــض القضــاة إخضــاع ســلطتهم المحميــة بمــوجب الدســتور ولكيلا

تعود تونس إلى عهد ما قبل الثورة، زمن “قضاة التعليمات”.

لم يتوقــف الرئيــس التــونسي عنــد هــذا الحــد، فمســاعي الســيطرة علــى القضــاء المــدني متواصــلة، رغــم
كيد القضاة المتكرر على استقلاليتهم وكونهم سلطةً لا تتبع لأحد ولا قوة تعلُو عليها إلا قوة القانون تأ
وسلطته. مساعي سعيد تُخفي ورائها أهدافًا عدةً، فصحيح أنه يُريد تدجين القضاء وتطويعه، لكن

هل هذا فقط هدفه؟

مساعي السيطرة متواصلة
 عن نتائج قراراته الانقلابية نهاية يوليو/تموز الماضي، فهو إلى

ٍ
يبدو أن الرئيس قيس سعيد غير راض

الآن يســعى للســيطرة علــى القضــاء والتشكيــك في عمــل البرلمــان وتشــويه العديــد مــن الشخصــيات
والأحزاب وتوجيه التهم إليهم دون يقدم بين يدي ذلك إثبات أو دليل.
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هــذه المــرة ركــز خطــابه علــى القضــاء، محــاولاً بكــل جهــده التشكيــك في عمــل الجهــاز وتشــويهه، ومــن
جملة ما قاله أمس إن القضاء وظيفة وليس سلطة قائمة بذاتها مستقلة عن الدولة، ففي عهد

سعيد لا وجود لثلاث سلطات مستقلة عن بعضها بل توجد سلطة واحدة تحت يديه فقط.

جاء ذلك، خلال استقباله كل من يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومليكة المزاري رئيسة
يـة ومحمد نجيـب مجلـس القضـاء العدلي وعبـد السلام مهـدي قريصـيعة الرئيس الأول للمحكمـة الإدار
القطــاري رئيس مجلــس القضــاء المــالي، وأضــاف ســعيد أن القــرارات والأحكــام تصــدر باســم الشعــب

التونسي.

لا يُعتبر استغلال القضاء التونسي لأغراض سياسية وليد اليوم، فقد بدأ مع
دولة الاستقلال

كيـده المتكـررة علـى أنـه لا يوجـد أحـد فـوق القـانون مسـاعي السـيطرة علـى القضـاء تظهـر مـن خلال تأ
مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، إذ شدد في لقائه الأخير مع القضاة على أن النيابة العامة يجب
أن تــؤدي دورهــا، مضيفًــا “مــن غــير المقبــول إطلاقًــا أن يتــم التحريــض علــى الانقلابــات وعلــى إنشــاء

ميليشيات ويبقى المحرضّون في الداخل والخا دون أي ملاحقة جزائية”.

يـر الـذي كـد أن التقر في حـديثه أمـس مـع ممثلـي القضـاة، ركـز سـعيد علـى النزاعـات الانتخابيـة، فقد أ
وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظل دون
أثــر بــل يجــب ترتيــب النتــائج القانونيــة عليــه في مســتوى صــحة الانتخابــات، واعتــبر ســعيد أن كــل
التشريعات التي وضعها مجلس النواب “لا شرعية ولا مشروعة”، مستشهدًا في نفس الوقت بإحدى

مواد القانون الانتخابي التي تمنع التمويل الأجنبي.

قيس سعيد يلوح باستعمال المراسيم لإسقاط قائمات رابحة على كيفو من
النهار ده ما فيش حكومة ما فيش قضاء انا القضاء انا الحكومة انا الشعب

والشعب انا

ilhem? (@ilhemk5) November 29, 2021 —

هو لا يستطيع حل البرلمان، لذلك يعمل على إسقاط قوائم عديدة حتى يتخلص منه ويقول إن الأمر
تم بصفة قانونية، ويأمل سعيد أن يخضع القضاء لضغوطاته ويُسقط قوائم حركة النهضة رغم أنه

لم يثبت تلقيها أي أموال أجنبية خلال الانتخابات الأخيرة أو خارجها.

https://twitter.com/ilhemk5/status/1465460730031915019?ref_src=twsrc%5Etfw


خدمة لمصالحه
يسعى سعيد للضغط على القضاء لإخضاعه لسلطته هو، فهو يرى أن السبيل للتخلص من البرلمان
يتمثل في إسقاط بعض القوائم، حتى إن لم يثبت القضاء صحة الادعاءات الموجه لها، فجزء من تقرير

دائرة المحاسبات كافٍ للإدانة ولا فائدة من مواصلة إجراءات التقاضي.

يــرى ســعيد أن البرلمــان وإن كــان مجمــدًا مــا زال حجــر عــثرة أمــام إرســاء برنــامجه الغريــب علــى أرض
الواقع، خاصة أن مجلس نواب الشعب التونسي ما زال معترفًا به في كل الدول ويمثل تونس في

يد. العديد من المناسبات آخرها اجتماع برلمانات العالم في العاصمة الإسبانية مدر

يحاول سعيد جاهدًا إثبات أن البرلمان سبب كل مشاكل تونس، ناسيًا دوره كرئيس في تأزيم الوضع
في البلاد طيلـــة فـــترة حكمـــه، ناســـيًا أيضًـــا دوره في تشكيـــل الحكومـــات الـــتي جـــاءت بعـــد انتخابـــات
كتــوبر/تشرين الأول ، فإليــاس الفخفــاخ وهشــام المشيــشي كانــا باقتراحــات منــه، حــتى أغلــب أ

الوزراء كانوا من جماعته.

يخشى سعيد فتح تحقيق جدي في التهم الموجهة ضده، لذلك يستبق الأمر
ويضغط على القضاة ويشكك في عملهم

كــانت مهمــة البرلمــان تشريعيــة، لكــن مهمــة الرئيــس والحكومــة تنفيذيــة، ومــع ذلــك لم ينفــذ ســعيد
التعهدات التي تعهد بها للتونسيين، فحتى لقاحات فيروس كورونا وضعها جانبًا ولم يأمر باستخدامها

إلا بعدما أقال الحكومة، حتى يخ على التونسيين في ثوب المنقذ.

ــة علــى الســلطة القضائيــة هــدف ســعيد مــن وراء الضغــط علــى القضــاء وتعــدي الســلطة التنفيذي
وســلطات المحــاكم، ليــس إســقاط البرلمــان فقــط، بــل أيضًــا اســتغلاله للتنكيــل بخصــومه السياســيين

وتوظيفه لخدمة أجنداتها السياسية.

لا يُعتبر استغلال القضاء التونسي لأغراض سياسية وليد اليوم، فقد بدأ مع دولة الاستقلال، إذ عمل
الرئيــس الأســبق الحــبيب بورقيبــة علــى إخضــاع القضــاء لســلطته بهــدف الانفــراد بالحكم وإضعــاف
خصومه الذين تعددت توجهاتهم، نفس الأمر بالنسبة للرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي

كرس القضاء لضرب خصومه السياسيين على رأسهم الإسلاميون.



الخوف من المحاسبة
لكن من المهم جدًا الحديث عن خشية الرئيس قيس سعيد من القضاء، فالرئيس التونسي يخاف
المحاســبة، خاصــة أنــه لم يــترك مخالفــة إلا وارتكبهــا، فقــد تعــدى علــى الدســتور الــذي أقســم علــى
حمايته وخـان العهـود الـتي قـدمها للتونسـيين، فضلاً عـن اعتمـاده تشـويه الخصـوم وسـبهم وثلبهـم

دون دليل.

ليس هذا فحسب، فسعيد يخشى أن يفتح القضاء ملف حملته الانتخابية، خاصة أن تقرير محكمة
ـــات ـــالخصوص الانتخاب ـــات ســـنة  وب ـــة في انتخاب ـــة الحملات الانتخابي المحاســـبات بشأن رقاب
الرئاســية السابقــة لأوانهــا، كشــف وجــود  صــفحة غــير رســمية لفائــدة حملــة قيــس ســعيد بهــا
.. مشـــترك، تضـــم  مشرفًـــا ( مـــن تـــونس و مـــن فرنســـا و مـــن الولايـــات

المتحدة).

نتذكر قول المدير التنفيذي لحزب ”الشعب يريد” نجد الخلفاوي، في تصريح لوسائل إعلام تونسية،
بعد أشهر من فوز سعيد بالرئاسة، إن دولة أجنبية مؤثرة دعمت حملة قيس سعيد في الدور الأول
كد الخلفاوي ”لولا هذا الدعم لما كان قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الماضية، وأ

من الانتخابات الرئاسية”، لكن يبدو أن الرئيس قيس سعيد نسي هذا الأمر أو تغافل عنه.

قيس سعيد ينتقد التدخل في القضاء، ومن تناقضه أنه يصر على التدخل فيه
لجعله قضاء تعليمات

Tunisia360view) November 19, 2021@) 360 تونس —

يمكـن التـذكير أن القـانون الانتخـابي التـونسي يعتـبر تلقـي أو البحـث عـن دعـم أجنـبي جريمـة انتخابيـة
يعــاقب عليهــا القــانون، ويجــبر الأحــزاب والجمعيــات علــى كشــف حساباتهــا الماليــة ومصــادر تمويلهــا،

ويمكن لهيئة الانتخابات في حال ثبوت التهمة إسقاط المرشح المدُان لخرقه القانون الانتخابي.

ويمنـع القـانون الانتخـابي التـونسي أيضًـا اسـتخدام الصـفحات الفيسـبوكية الممولـة (أي الـتي يتـم دفـع
كبر عدد من التونسيين أموال لشركة فيسبوك حتى تمكنهم من الدعاية الانتخابية والوصول إلى أ
للتـأثير عليهـم في عمليـة التصـويت)، باعتبـار أن هـذه الممارسـة تـدخل في إطـار التمويـل الأجنـبي الـذي

يمنعه القانون الانتخابي التونسي.

يخشى سعيد فتح تحقيق جدي في إجراءاته الاستثنائية ومخالفات عديدة قد تدينه، لذلك يستبق
الأمر ويضغط على القضاة ويشكك في عملهم، فإن استجابوا له فهم وطنيون يحبون الخير لتونس

وإن رفضوا ضغوطاته وعملوا بموجب القانون فهم خونة في نظره.

https://www.nessma.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/actu/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8
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